
قـــانون اللجـــوء في مصر.. خطـــوة إيجابيـــة
يد من التأنيّ بحاجة إلى مز

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) المصري قبل أيام على مشروع إصدار
قانون لجوء الأجانب في مصر، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتنظيم أوضاع اللاجئين
داخــل الأراضي المصريــة، وذلــك في أعقــاب الفــوضى الــتي خيّمــت علــى هــذا الملــف الحســاس والمثــير

للجدل.

المشروع جاء بعد سنوات من المناشدات والمطالبات، الداخلية والخارجية، بتقنين أوضاع اللاجئين في
يادة أعدادهم خلال العشرية الأخيرة، غير أن موجة اللجوء التي شهدتها مصر في أعقاب مصر بعد ز
الحــرب في الســودان خلال العــامين المــاضيين تحديــدًا، ربمــا تكــون كلمــة السر وراء خــروج القــاهرة عــن

صمتها والهرولة نحو تدشين قانون جديد ينظّم تلك العملية.

وقــوبلت تلــك الخطــوة بتأييــد وترحيــب كــبيرَين لــدى البعــض، كونهــا أول تحــرك عملــي لإنهــاء معانــاة
اللاجئين والمهاجرين في مصر، غير أن سرعة عرض مشروع القانون على البرلمان، والموافقة عليه دون
اسـتشارة الجهـات المتخصـصة ذات الشـأن، أثـارت قلـق وتخـوف عـدد مـن الحقـوقيين الذيـن طـالبوا
بالتريث لدراسة كافة البنود واستطلاع الرأي بشأنها، لا سيما أنها تحتوي على قنابل موقوتة بحسب

البعض.

وتعــاني أرقــام اللاجئين والمهــاجرين في مصر مــن تبــايُن واضــح وفقــدان للدقــة والموضوعيــة وخلــط في
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المفــاهيم والمصــطلحات، فبحســب الأرقــام الرســمية الصــادرة عــن الحكومــة المصريــة ممثلــة في رئيــس
كــثر مــن  ملايين مقيــم ولاجــئ في مصر، فيمــا تشــير وكالــة الأمــم وزرائهــا مصــطفى مــدبولي، هنــاك أ
المتحــدة لشــؤون اللاجئين إلى أن عــدد اللاجئين في مصر يبلــغ نحــو  ألــف لاجــئ وطــالب لجــوء
يــة، ثــم مســجّلين مــن  جنســية مختلفــة، تتصــدرهم الجنســية السودانيــة تليهــا الجنســية السور

أعدادً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.

قانون اللجوء في مصر.. التفاصيل
– ينـــص مـــشروع القـــانون ابتـــداء علـــى إنشـــاء “اللجنـــة الدائمـــة لشـــؤون اللاجئين“، تكـــون لهـــا
ية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون الشخصية الاعتبار
هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة
بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة
لشـؤون اللاجئين، وغيرهـا مـن المنظمـات والجهـات الدوليـة المعنيـة بشـؤون اللاجئين، وكـذا التنسـيق
مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد

اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 ل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضويةتشك –
ســنوات، ويصــدر بتســمية رئيــس وأعضــاء اللجنــة المختصــة، وتحديــد نظــام عملهــا، والمعاملــة الماليــة
لرئيسها وأعضائها، قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء خلال  أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولرئيس
الوزراء أن يضم إلى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وللجنة ذاتها أن تدعو من
يرًا بنتائج أعمالها كل  أشهر ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعدّ تقر

يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء.

– القانون حدد بعض الفئات التي تحظى بالأولوية في البتّ والفحص والدراسة في طلبات اللجوء
المقدمـــة، علـــى رأســـها الأشخـــاص ذوي الإعاقـــة، أو المســـنين، أو النســـاء الحوامـــل، أو الأطفـــال غـــير

المصحوبين، أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

– يقدّم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة
في الطلب خلال  أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريقة نظامية،

أما في حالة دخوله بطريقة غير نظامية فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

– مشروع القانون عرفّ اللاجئ في مادته  بأنه “كل أجنبي وجد خا الدولة التي يحمل جنسيتها
أو خــا دولــة إقــامته المعتــادة، بســبب معقــول مبــني علــى خــوف جــدّي لــه مــا يــبرره مــن التعــرض
للاضطهــاد بســبب عرقــه، أو دينــه، أو جنســيته، أو انتمــائه إلى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه
السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن
العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك



الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خا دولة
إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدّي أن
يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون”،
أمــا طــالب اللجــوء “فهــو كــل أجنــبي تقــدّم بطلــب إلى اللجنــة المختصــة لاكتســاب وصــف لاجــئ وفــق

أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل”.

– بمــوجب المــشروع، تصــدر اللجنــة المختصــة قرارهــا بإســباغ وصــف اللاجــئ، أو برفــض الطلــب، وفي
الحالـة الأخـيرة تطلـب اللجنـة المختصـة مـن الـوزارة المختصـة إبعـاد طـالب اللجـوء خـا البلاد، ويعلـن
طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة، ولها -إلى حين الفصل في طلب اللجوء-، طلب اتخاذ ما تراه من
تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام، ولها كذلك إصدار
وثيقـة للاجـئ تثبـت صـفته، كمـا تـمّ النـص صراحـة علـى حظـر تسـليم اللاجـئ إلى الدولـة الـتي يحمـل

جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

-حددت المادة  الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجئ، وذلك إذا توافرت بحقه
أســباب جدّيــة للاعتقــاد بأنــه ارتكــب جريمــة ضــد السلام أو الإنسانيــة أو جريمــة حــرب، وإذا ارتكــب
جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ
يــة مصر الأمــم المتحــدة، وإذا كــان مــدرجًا علــى قــوائم الكيانــات الإرهابيــة والإرهــابيين داخــل جمهور
العربيـة، إذا ارتكـب أي أفعـال مـن شأنهـا المسـاس بـالأمن القـومي أو النظـام العـام، كمـا ألـزم مـشروع
القــانون كــل مــن دخــل إلى مصر بطريقــة غــير نظاميــة، ممّــن تتــوافر فيــه الــشروط الموضوعيــة لطــالب
اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه  يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب
المخالف بالحبس مدة لا تقل عن  أشهر، وبغرامة لا تقل عن  آلاف جنيه ولا تزيد على  ألف

جنيه، أو بإحدى العقوبتَين.

يـة التنقـل واختيـار محـل إقـامه، مـع الالتزام بإخطـار اللجنـة بمحـل – أقـر القـانون حـق اللاجـئ في حر
كيــد علــى عــدم جــواز تحميــل اللاجــئ أي ضرائــب أو إقــامته الــدائم ومــا يطــرأ عليــه مــن تغيــير، مــع التأ
رســوم أو أي أعبــاء ماليــة أخــرى، أيــا كــان تســميتها، تغــاير أو تختلــف عــن تلــك المقــررة علــى المــواطنين،
ومنحــه الحــق في الاشــتراك في عضويــة أي مــن الجمعيــات أو مجــالس إدارتهــا، وذلــك وفقًــا للقــانون
كدت على حقه في العودة في أي وقت طواعية إلى الدولة التي يحمل المنظم لممارسة العمل الأهل، وأ

جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

كدّ مشروع القانون على حق اللاجئ التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك – أ
علــى النحــو الــذي تنظمــه القــوانين ذات الصــلة، كمــا أجــازت للجنــة المختصــة بالتنســيق مــع الجهــات
الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خ منها، وذلك على النحو الذي

تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية.

– يحظر القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو
يتعــارض مــع أهــداف ومبــادئ الأمــم المتحــدة أو الاتحــاد الأفريقــي أو جامعــة الــدول العربيــة، أو أي



منظمــة تكــون مصر طرفًــا فيهــا، أو ارتكــاب أي عمــل عــدائي ضــد دولتــه الأصــلية أو أي دولــة أخــرى،
وعقاب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن  سنوات، وبغرامة لا تقل عن  ألف جنيه ولا تزيد على
 ألــف جنيــه، أو بإحــدى العقــوبتين، كذلــك الحظــر مبــاشرة عــن أي عمــل ســياسي أو حــزبي أو أي

عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 ألف جنيه ولا تزيد على  أشهر، وبغرامة لا تقل عن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن –
ألـف جنيـه، أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل مـن اسـتخدم أو أوى طـالب اللجـوء، بغـير إخطـار قسـم
الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وذلك مع مراعاة

قانون العمل.

خطوة إيجابية لتنظيم أوضاع اللاجئين
يعتبر هذا القانون خطوة محمودة في مسار تقنين أوضاع اللاجئين في مصر، ومطلبًا جماعيًا للملايين
مـن المقيمين فـوق الأراضي المصريـة، سـواء كـان ذلـك بطريقـة نظاميـة أم غـير نظاميـة، فـالفوضى الـتي
خيّمــت علــى هــذا الملــف منــذ ســنوات أثــارت الكثــير مــن الجــدل وفتحــت البــاب علــى مصراعيــه أمــام

تحديات لا حصر لها على كافة المستويات، اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية وثقافية.

ويــرى قــانونيون وخــبراء أن مجــرد التفكــير في ترســيخ قــانون وتشريــع يضبــط بوصــلة اللجــوء وينظــم
دخول وخروج وإقامة اللاجئين والمهاجرين في مصر، تحرك يتطلب الدعم من كافة الأطراف، فلطالما
يادة أعداد اللاجئين بُحّت الأصوات لأجل هذا الأمر دون أذان صاغية، بعد التداعيات الناجمة عن ز
خلال الســنوات الأخــيرة ومــا نجــم عنهــا مــن كــوارث، ســواء مــن الجــانب المصري أو اللاجئين، كــانت

بحاجة إلى تلجيم سريع قبل خروج الوضع عن السيطرة.

يــر الشــؤون النيابيــة والقانونيــة والتواصــل الســياسي في الحكومــة المصريــة، وفي هــذا الســياق يقــول وز
يــة والملحــة إلى “وجــود قــانون كــد الحاجــة الضرور المســتشار محمــود فــوزي، أن الواقــع ومســتجداته أ
ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية،
كيــد الــدائم علــى حســن وفي ذات الــوقت يحفــظ للمجتمــع المصري اســتقراره وأمنــه القــومي، مــع التأ

ية ورئيس مجلس الوزراء”. معاملتهم، كما يؤكد دائمًا رئيس الجمهور

مضيفًا في تصريحات صحفية له أن هذا المشروع ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل، وقد
شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، ما يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم

داخل المجتمع المصري.

يــدي البيــاضي، أن مــن جــانبه يــرى عضــو لجنــة الــدفاع والأمــن القــومي بمجلــس النــواب المصري، فر
مــشروع القــانون المقــدم مــن شأنــه أن يحقــق توازنًــا مــا بين حمايــة حقــوق اللاجئين وفقًــا للاتفاقيــات

الدولية، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي.
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فيمــا يعتــبر خــبير دراســات الهجــرة وشــؤون اللاجئين بمركــز دراســات الهجــرة بالجامعــة الأميركيــة في
القاهرة، أيمن زهري، أن القانون الجديد سيعيد لمصر حقها في منح صفة لاجئ، والتي كانت ممنوحة
من قبل لمفوضية اللاجئين وهو ليس من اختصاصها على حد قوله، مضيفًا أن “منح صفة لاجئ أو
أي أوراق ثبوتية، هو حق أصيل للدولة المضيفة، وسيبقى للمفوضية تقديم خدمات رعاية اللاجئين،

وضمان حقوقهم، ومراقبة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية”.

وعن أهمية القانون الجديد في تدشين قاعدة بيانات تفصيلية عن أعداد اللاجئين والمقيمين في مصر،
يــرى رئيــس مؤســسة مــاعت للسلام والتنميــة وحقــوق الإنســان، الحقــوقي أيمــن عقيــل، أن البيانــات
الرســـمية الـــتي ســـتحصل عليهـــا اللجنـــة المشكلـــة لإدارة هـــذا الملـــف مـــن اللاجئين والمقيمين في مصر
ر بنحــو  ألــف، وعــدد ســتضيّق الفجــوة الكــبيرة بين عــدد اللاجئين المســجلين رســميًا الــذي يقــد
المقيمين الذي تقدّره الحكومة المصرية بنحو  ملايين، وما لذلك من أهمية في وضع الاستراتيجيات

والسياسيات استنادًا إلى قاعدة معلوماتية دقيقة.

يث.. بنود مثيرة للجدل دعوة للتر
ث قليلاً لدراسـة كافـة بنـود يقًـا يـرى بـضرورة التريـ رغـم الاحتفـاء بـالخطوة بحـدّ ذاتهـا، إلا أن هنـاك فر
مــشروع القــانون المقــدم باســتفاضة متأنيّــة، خاصــة أنــه يتضمــن بعــض النقــاط المثــيرة للجــدل، والــتي
تتطلب التوقف عندها لما تحمله من تهديدات ومخاطر ربما تنسف الأهداف التي لأجلها قُدّم هذا
ـــان المصري، وتحـــوله إلى خنجـــر في ظهـــر الملايين مـــن اللاجئين والمقيمين فـــوق الأراضي المـــشروع للبرلم

المصرية.

وقـــد أصـــدرت المبـــادرة المصريـــة للحقـــوق الشخصـــية ومنصـــة اللاجئين في مصر، وهمـــا مؤسســـتان
حقوقيتان مستقلتان، دراسة معمقة مشتركة، تحت عنوان “يعصف بالحمايات الأساسية للاجئين
ويمثــل تراجعًــا عــن الوضــع القــانوني القــائم“، قــدّما خلالهــا قــراءة تحليليــة في كــل نــص مــن نصــوص
القانون المقترح، للوقوف على أهم المشكلات الكامنة بين السطور، مطالبَين بإرجاء مناقشة المشروع
وإعـادته للجنـة المختصـة لصـياغته بصـورة تتناسـب مـع حجـم الآثـار المترتبـة عنـه في حـال صـدوره، مـع
التشديد على مشاركة الأطراف صاحبة الخبرة بمجال اللجوء في عملية إعداد المشروع، وعلى رأسها

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة.

ــدّم ــا، حيــث قُ ــر مــشروع القــانون برلمانيً ي ــة سرعــة تمر كــان الــدافع الأول لإصــدار تلــك الدراســة المتأنيّ
للمجلس في يونيو/ حزيران الماضي، وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها إصداره قبل عام ونصف
يبًـا، ولم يُطـ للنقـاش الإعلامـي ولا المجتمعـي طيلـة الفـترة الماضيـة، حـتى فـوجئ الجميـع بموافقـة تقر

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. لجنة الدفاع والأمن القومي عليه في  أ

هــذا بخلاف مــا شهــدته الفــترة الزمنيــة منــذ إعلان الحكومــة عــن القــانون وصــولاً إلى موافقــة البرلمــان
عليه، من هجوم رسمي وغير رسمي على اللاجئين، والخلط بينهم وبين الأجانب بصفة عامة، فيما

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/_thlyl_qnwn_lljw_lwrq_ltwyl_.pdf
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/_thlyl_qnwn_lljw_lwrq_ltwyl_.pdf


يفهــم منــه عــدم الترحيــب بهــم داخــل الأراضي المصريــة، علاوة علــى الاتفاقــات الــتي وقّعتهــا مصر مــع
الاتحاد الأوروبي بشأن الحد من الهجرة وتقنين موجات النزوح إلى أوروبا عبر البحر المتوسط نظير منح

مادية مغرية، الأمر الذي أثار الريبة في نفوس الحقوقيين والمعنيين بهذا الشأن.

وخلصـت الدراسـة إلى وجـود بعـض النقـاط الـتي تحتـاج إلى توضيـح وتـأن وإعـادة نقـاش نظـرًا إلى مـا
تحتويه على كوارث بحق اللاجئين، أهمها:

يقة دخولهم للبلاد، فالداخلون بشكل نظامي تكون مدة – التمييز بين طالبي اللجوء حسب طر
البتّ في طلبات اللجوء مختصرة زمنيًا إلى حد ما، مقارنة بمن دخلوا بطرق غير نظامية، إلى جانب
اعتبـار دخـول البلاد بشكـل غـير نظـامي سـببًا لتوقيـع عقوبـة الحبـس والغرامـة علـى طـالب اللجـوء في
حــال عــدم تقــديمه للطلــب خلال  يومًــا مــن دخــول البلاد، وحرمــانهم مــن المركــز القــانوني الــذي
يمكنّهــم مــن توكيــل محــامين والحصــول علــى حقهــم في الــدفاع القــانوني، كمــا يحرمهــم مــن فرصــة
الاستئناف بوجود محامٍ له خبرة بالنظام القضائي المصري، بما يتعارض بشكل واضح مع نصوص
اتفاقية ، وكذلك قانون  لمكافحة الهجرة غير النظامية، الذي يرفع المسؤولية الجنائية عن

المهاجر المهربّ وذويه سواء كان ملتمس لجوء أم لا.

– الحرمــان مــن اكتســاب وصــف اللاجــئ، حيــث تضمنــت المــادة  مــن مــشروع القــانون  أســباب
رئيســية لحرمــان ملتمــس اللجــوء مــن اكتســاب صــفة “اللاجــئ”، وهــي أســباب جدّيــة للاعتقــاد بأنــه
ارتكــب جريمــة ضــد السلام أو الإنسانيــة أو جريمــة حــرب، الانخــراط في أعمــال تتعــارض مــع أهــداف

ومبادئ الأمم المتحدة، ارتكاب جريمة قبل دخول مصر.

اللافــت هنــا أن الســبب الثــالث، والــذي أقــرهّ القــانون الــدولي في اتفاقيــة ، كــان قــد اســتثنى
الجرائم السياسية من قائمة الجرائم التي تحرم طالب اللجوء من تلك الصفة، إلا أن تلك العبارة
“غير سياسية” تم حذفها من مشروع القانون الجديد، الأمر الذي يعرضّ المتهمين في قضايا سياسية

قبل الدخول إلى مصر للحرمان من صفة لاجئ، بينما يخالف النص الأصلي في الاتفاقية.

يــن للحرمــان مــن صــفة اللاجــئ، وهمــا الإدراج علــى قــوائم الكيانــات هــذا بخلاف إضافــة ســببَين آخرَ
الإرهابية داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم  لسنة ، وهو النص الذي
يمكــن تفســيره علــى أنــه صلاحيــة للحرمــان مــن اكتســاب صــفة اللجــوء في حالــة القيــام بجريمــة بعــد
التي حددت الحرمان في حالة ارتكاب جريمة “خا  دخوله للبلاد، وذلك يتعارض مع اتفاقية
بلد اللجوء… قبل قبول اللاجئ”؛ أما السبب الثاني “إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن

القومي أو النظام العام”، فهو سبب فضفاض يمكن إساءة استخدامه.

ية، في الوقت الذي حظر فيه مشروع القانون تسليم – الإخلال بالالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسر
اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو بلد إقامته المعتاد، في المادة  منه، إذ به في المادة  من
المشروع ذاته يقرّ بإمكانية الترحيل الفوري بالتنسيق بين اللجنة الدائمة ووزارة الداخلية، دون وضع
حماية حقيقية للأشخاص تلتزم بالمعايير الدولية لحظر التسليم، وترى الدراسة أن حظر الطرد أو الرد
للاجئ وطالب اللجوء هو الركيزة الأساسية للمواثيق الدولية المعنية بالحق في اللجوء (المادة  من



اتفاقية )، ويعتبره فقهاء القانون الدولي عماد الحماية الدولية للاجئين.

يــة الاعتقــاد الــديني، نصّــت المــادة  مــن مــشروع القــانون علــى حــق اللاجئين في العبــادة – حر
والاعتقاد الديني، لكنها تقصر ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة على أتباع الأديان السماوية
فقـط (اليهوديـة والمسـيحية والإسلام)، بينمـا تحـرم بـاقي الأديـان والمعتقـدات مـن هـذا الحـق، في تمييز

يخالف المواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.

كدت المادة  من مشروع القانون حق اللاجئ في الخضوع لقانون بلده – الأحوال الشخصية، أ
الأصلي في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج والميراث والوقف، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن

له موطن، وذلك بشرط ألا يتعارض مع النظام العام في الدولة المضيفة.

كما نصت المادة على ألا يخلّ ذلك بالحقوق التي اكتسبها اللاجئ قبل أن يحصل على صفة اللجوء،
مع استكمال الإجراءات المتعلقة بها وفقًا للقوانين السارية في مصر، ورغم إيجابية هذه المادة إلا أن
استخدام مصطلح “النظام العام” في الفقرة الأولى قد يفتح المجال أمام تفسيرات واسعة من قبل
يــة القضــاة، مــا يتطلــب توضيحًــا لهــذا المصــطلح لتجنــب أي التبــاس قــد يمنــح القضــاة ســلطة تقدير

واسعة في تفسيره، ما قد يؤثر على حماية حقوق اللاجئين في مسائل الأحوال الشخصية.

– التمتع بالحقوق المقررة للأجانب، نصت المادة  على تمتع اللاجئ بالحقوق نفسها التي يتمتع
بها الأجانب في مصر فيما يخص الحقوق العينية الأصلية (الملكية والانتفاع والاستعمال والارتفاق)
والعينية التبعية (الرهن والامتياز) على الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وقررت للاجئ
حقوق الأجانب نفسها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، وكذا حق اللاجئ في نقل ممتلكاته التي جلبها إلى
مصر بهدف الإقامة، بشرط ألا يشكلّ ذلك تهديدًا للأمن القومي، ويحتاج هذا الشرط الفضفاض إلى

كثر ووضع تعريفات محددة لتجنب أي تفسير خاطئ أو تعسف في تطبيقه. توضيح أ

كيد حق اللاجئ في – الحقوق الأساسية مثل العمل والصحة، نصّت المادة  من القانون على تأ
العمل وممارسة المهن الحرة، شريطة أن يحمل شهادة معترفًا بها، ويحصل على تصريح مؤقت من
السلطات المختصة، ويترتبّ على مخالفة هذه التعليمات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن
يـد قلـق أصـحاب العمـل مـن تشغيـل اللاجئين  أشهـر وغرامـة لا تقـل عـن  ألـف جنيـه، مـا قـد يز
لديهم خوفًا من التعرض للعقوبة، بجانب البيروقراطية المتوقعة للحصول على التصريح والشهادة
المطلوبة، بجانب إغفال المادة لأي مسائل متعلقة بحقوق الحماية الاجتماعية مثل التأمين الصحي

أو البطالة، وهي عناصر مهمة لضمان استقرار وأمان اللاجئين في المجتمع المستضيف.

فيمــا منحــت المــادة  اللاجئين حــق العمــل لحســابهم الخــاص، وتأســيس شركــات أو الانضمــام إلى
يــة شركــات قائمــة، ورغــم هــذا التطــور إلا أنــه مــن المتوقــع أن يــواجه اللاجئــون عقبــات قانونيــة وإدار
كالحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة، بما فيها التصريح الأمني الذي يكون الرفض فيه غير
مسبب، ما يعوق قدرتهم على تأسيس شركات أو الانضمام لها، كما تتطلب هذه الإجراءات وقتًا

وجهدًا كبيرَين وتكاليف كثيرة.



ــة ــادة  مــن القــانون المقــترح علــى حــق اللاجئين في تلقــي الرعاي وفيمــا يتعلــق بالصــحة، نصّــت الم
الصحية المناسبة، ولم يحدد ماهية الرعاية المناسبة، في الوقت نفسه لم ينص على حقهم في الوصول
إلى المسـتشفيات الحكوميـة، ولم يضمـن لهـم المسـاواة مـع المـواطنين في تلقـي الخـدمات الصـحية، بـل
ير المختـص، أمـا الحـق في التنقـل فـأقرتّ أرجـأ تنظيـم ذلـك إلى لائحـة هـذا القـانون، وقـرارات مـن الـوز
المــادة الــتي تليهــا علــى حــق اللاجئين في التنقــل واختيــار محــل الإقامــة، وأوجبــت علــى اللاجــئ إخطــار

اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه.

-حظــر ممارســة العمــل الحــزبي والانضمــام إلى النقابــات، نصــت المــادة  علــى حــق اللاجــئ في
الانضمـام إلى الجمعيـات أو مجـالس إدارتهـا، لكنهـا لم تمنحـه حـق التأسـيس، كمـا قصرت هـذه المـادة
حقــوق التنظيــم الأهلــي للاجئين ضمــن “القــانون المنظــم للعمــل الأهلــي واللائحــة التنفيذيــة”، وهــو
قانون معروف بسمعته السيّئة وتعرضّه لانتقادات واسعة من قبل المجتمع المدني بسبب القيود التي

تتيح للدولة بسط سيطرتها على المؤسسات الخاضعة له.

وفي المقابــل حظــرت المــادة  علــى اللاجئين القيــام بــأي نشــاط قــد يمــسّ الأمــن القــومي أو النظــام
العـام، أو يتعـارض مـع أهـداف الأمـم المتحـدة، والاتحـاد الإفريقـي، أو الجامعـة العربيـة، أو أي منظمـة
دولية تكون مصر عضوًا فيها، وهي مصطلحات فضفاضة تحتاج إلى توضيح وتفصيل، كما حظرت
هذه المادة ارتكاب أعمال عدائية تجاه بلد اللاجئ الأصلي أو أي دولة أخرى، ما يعكس مشاعر قلق

مستمرة بشأن الحقوق والحريات الأساسية.

المادة  حظرت كذلك ممارسة اللاجئين لأي نشاط سياسي أو حزبي ونقابي، والنص يفرض قيودًا
يــة التعــبير شاملــة قــد تعتــبر تقييــدًا مفرطًــا للحقــوق الأساســية للاجئين، خاصــة فيمــا يتعلــق بحر
ــة الخاصــة بوضــع ــادة  مــن الاتفاقي ــد يخــالف التزام مصر في الم والتنظيــم الســلمي، وهــذا التقيي

اللاجئين  وبروتوكول  المكمل لها.

– الدخول غير النظامي، نصّت المادة  على ضرورة أن يقدم أي شخص دخل مصر “بطريقة غير
شرعيـة”، وتتـوفر فيـه شروط طلـب اللجـوء، طلبـه إلى اللجنـة المختصـة في غضـون  يومًـا مـن تـاريخ
دخـوله، وهـي المـدة الـتي اعتبرتهـا الدراسـة تقييـدًا زمنيًـا صارمًـا يمكـن أن يشكـل عائقًـا أمـام اللاجئين
الذيـن تتعـدد الأسـباب الـتي قـد تمنعهـم مـن التقـدم لطلـب اللجـوء في هـذا الإطـار الـزمني، مـع عـدم
مراعاة ظروف بعض الفئات الخاصة مثل الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين قد
يــد مــن الــوقت لتنظيــم أمــورهم أو التوصــل إلى المعلومــات المناســبة حــول حقهــم في يحتــاجون إلى مز
اللجوء، ومن يخالف تلك المادة قد يتعرض للعقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامة كما في المادة

. من اتفاقية اللاجئين لعام  ما يمثل مخالفة صريحة لنص المادة ،

في ضوء ما سبق، ورغم أهمية قانون اللجوء وتأثيره في تقنين أوضاع الملايين من المقيمين واللاجئين
في مصر، وحمــايتهم مــن الاســتهداف والابتزاز والوقــوع في شبــاك النصــب والاحتيــال، إلا أن المــشروع
كثر تفصيلاً، وأن يُعاد طرحه على الجهات المختصة لدراسته م بصيغته الحالية يحتاج إلى نقاش أ المقد
وتقييمه بشكل قانوني وحقوقي يحقق التوازن بين حقوق اللاجئين وحقوق الدولة المصرية، وهو ما
يعني إرجاءه باللجنة العامة بمجلس النواب، حتى يحظى بنقاش أوسع بمشاركة كل الأطراف من



أصــحاب المصــلحة والمؤســسات الــتي تعمــل في هــذا الشــأن في مصر منــذ عقــود طويلــة، وفي مقــدمتها
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
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